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المستخلص
هذا الأسلوب التسويقي هل هو جائز ؟
اتفقت منشأتان على أن تبيع الأولى إلى الثانية سلعة رائجة بسعر 10، وتبيع الثانية السلعة إلى المستهلك بـ  8 ( سعر السوق )، وعلى أنها إذا اشترت في كل شهر كمية معينة، وسددت ما عليها، خفضت لها السعر إلى 5 ( ويبدو أنه سعر ُمغرٍ ) . وجعلت المنشأة البائعة هذا الأسلوب التسويقي على 3 مراتب : أعلاها المرتبة الماسية، وأوسطها المرتبة الذهبية، وأدناها المرتبة الفضية، بحيث تزداد الكمية، ويزداد الخصم ( الحطيطة ) بازدياد المرتبة . فهل هذا الأسلوب التسويقي جائز؟ 

1 - أولاً يظهر أن هناك أمرًا مخالفًا لطبائع الأشياء، فالطبيعي أن تشتري المنشأة بـ 5، وتبيع بـ 8، فكيف تشتري بـ 10، وتبيع بـ 8 ؟! 

يبدو أن الغرض من هذا الأسلوب في التسعير أن المنشأة البائعة تريد أن تخصم للمنشأة المشترية إذا سددت في الوقت بدون تأخير . والأمر الطبيعي هنا أن الخصم يُمنح إذا سدد المشتري قبل الوقت. فكيف يفسر هذا الخصم؟
يفسر بأن المنشأة البائعة تحسب حسابًا مسبقًا للتأخير في الدفع، فتسعّر الوحدة بأعلى من سعرها، لتأخذ فوائد التأخير بصورة مسبقة. فإذا لم تتأخر المنشأة المشترية أعادت لها المنشأة البائعة هذه الفوائد المسبقة.

2 - يقوم التعاقد هنا على أساس أن المنشأة المشترية تدخل في العقد على أساس كمية معينة تتعهد بتصريفها. وهذا الأسلوب ينفع المنشأة البائعة، ويضر بالمنشأة المشترية، لأن التاجر لا يستطيع التأكد من تصريف كمية محددة خلال فترة مستقبلية محددة. فعالم التجارة مبني على الظن وعدم التأكد Uncertainty. 

يقول العز بن عبد السلام: "كذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناءً على حسن الظنون، وإنما اعتمد عليها لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها، فإن التجار يسافرون على ظن أنهم يعملون بما به يرتفقون، والأكارون ( الزراع ) يحرثون ويزرعون بناءً على أنهم يستغلون (...) والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن أنهم ينجحون ويتميزون، وكذلك الناظرون في الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام يعتمدون في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون، والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون. 

ومعظم هذه الظنون صادق موافق، غير مخالف ولا كاذب، فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع، خوفًا من ندور ( ندرة ) كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون" (القواعد الكبرى 1/6-7).

وهكذا ترى من هذا النص للعز بن عبد السلام أن التجارة ليست قائمة على التأكد والضمان، بل هي قائمة على الظن وعدم التأكد، كما هو معروف أيضًا في علم الاقتصاد.

وفي مسألتنا هذه نرى أن المنشأة البائعة هنا تنقل المخاطرة التجارية عن نفسها، وتضعها على عاتق المنشأة المشترية. وتبدو المسألة كأن المشتري يضارب على كمية معينة يصرّفها في المستقبل. وهذا ضرب من الرهان أو القمار.

3 - ويبدو أن المنشأة المشترية إذا باعت السلعة بـ 8، وكانت اشترتها بـ 10، فإنها تقع في خسارة، لا تتحول إلى ربح إلا إذا وفت المنشأة المشترية بتعهداتها، وقامت المنشأة البائعة بمنح الخصم. فكأن أرباح المنشأة المشترية محتجزة لدى المنشأة البائعة، حتى يتم السداد والخصم.
4 - والاتفاق يتعرض لحالة التفاؤل، ولا يتعرض لحالة التشاؤم. فكيف تكون التسوية إذا لم تستطع المنشأة المشترية تصريف بضائعها حسب الاتفاق، وبأي سعر؟! الظاهر أن السعر هنا هو 10، وأن المنشأة المشترية مدينة للمنشأة البائعة، وبسعر مرتفع! وهذا معناه أن المنشأة البائعة نجحت في تحويل بضائعها التي هي على مخاطرتها إلى ديون مضمونة في ذمة المنشأة المشترية، وقيمة هذه الديون أعلى من قيمة البضائع.

5 - ومن باب التشجيع والتسخين ومحاولة نقل المخاطرة أيضًا، قد يعرض مدير التسويق، في المنشأة البائعة، أن يدخل شريكًا مع المنشأة المشترية، في هذه العروض المقدمة من المنشأة البائعة . وهاهنا يتساءل المرء كيف يستطيع مدير التسويق أن يفعل هذا، وهو يعمل بوقت كامل مع المنشأة البائعة؟ ربما يتظاهر بأنه يريد ترك وظيفته في هذه المنشأة، في وقت قريب. وربما تكون الحقيقة أنه متواطئ مع المنشأة البائعة في مثل هذه التصرفات، لاسيما وأنه هو الذي وضع لها مثل هذا الأسلوب التسويقي.
6 - ومن المحتمل أن تكون العلاقة بين المنشأة البائعة ومدير التسويق فيها قائمة على أساس نظام ( أو أسلوب ) الحصص البيعية Sales Quotas ، المعروف في علم التسويق، وذلك بغرض تعظيم حجم المبيعات، وتقوية الحافز والرقابة وتقويم أداء مدير التسويق . والحصة البيعية هي كمية محددة من المبيعات يطلب منه تصريفها. وعندئذ فإن مدير التسويق في هذه المنشأة ربما يرغب في نقل هذه الحصة إلى المنشأة المشترية. وقد لا يكون لديه مانع من الدخول في شركة مع هذه المنشأة، لتخفيف المخاطرة عن نفسه ما أمكن. وهكذا ترى أن المخاطرة التجارية تنتقل هنا من المنشأة البائعة إلى مدير التسويق، ثم من مدير التسويق إلى المنشأة المشترية.
7 - الأمر الطبيعي في هذا السياق هو أن يتم الاتفاق بين المنشأتين على أن البيع إذا بلغ كمية محددة قامت المنشأة البائعة بخصم مبلغ معين، أو نسبة معينة، على أساس خصم الكمية.

وكذلك الأمر الطبيعي في التسعير هو أن يتم على أساس طبيعي أيضًا، بحيث إذا سددت المنشأة المشترية قبل الاستحقاق، خصمت لها المنشأة البائعة مبلغًا معينًا، أو نسبة معينة، على أساس خصم تعجيل الدفع.

وكلا الخصمين: خصم الكمية، وخصم تعجيل الدفع، جائز. وهذا الأسلوب الطبيعي المقترح هو الذي يصلح بديلاً للأسلوب الأول، والله أعلم.
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